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  النظام القانوني لأملاك البلدية في ظل التشريع الجزائري
  خنشلةجامعة   إسماعيل بوقرة.  د

  باحث دكتوراه  علاء الدين قليل
  خنشلة جامعة

  ملخص
ضبط و حصر النظام ق المشرع الدستوري الجزائري في يمدى توف قالهذا الم تناولي

القانوني لأملاك البلدية في ظل قوانين البلدية المتعاقبة و قانون الأملاك الوطنية بمختلف 
ما جاءت به هذه النصوص حول أملاك البلدية ودرجة استقلالية البلدية  أهمو تبيان ,تعديلاته

الشخصية القانونية الس المنتخبة في تسيير أملاكها الوطنية في ظل تمتعها باوالممثلة في 
الإدارة المركزية في عملية بما يضمن و يكفل عدم تدخل  ,المعنوية و الذمة المالية المستقلة

  .تسيير أملاك البلدية
Résumée 

Cet article se concentré  dans quelles mesure le législateur constitutionnel algérienne a 
bien précisé et régler le statut  juridique  des biens publiques communaux  a travers le code 
communale algérienne  et le code de domaine nationale. 

Nous essayons de cette étude  de révèle le degré d’indépendance des communales de 
gérer leurs biens publique a travers  les conseilles  élus  qui dotées de la personnalité  moral et 
de l’indépendance  qui assure la non-ingérence  des autorités centrales dans la gestion des 
biens communaux.     

  مقدمة
خصوصا  و الأملاك البلديةالوطنية عموما  للأملاكالمتتبع للمنظومة القانونية  إن

حيث يرجع أول قانون , نظومة القانونية الخاصة االم ضبط  يلاحظ  مدى تأخر المشرع في
 1984جوان  30المؤرخ في  161- 84بموجب القانون رقم  1984سنة  إلى الإطارمختص في هذا 

المتعلق  1990ديسمبر  1المؤرخ في  302-90ثم تلاها  صدور القانون يتعلق بالأملاك الوطنية 
  .3ملاك الوطنية المعدل و المتممبالأ

الوطنية واكتفى  لأملاكاتحديد وضبط مفهوم  إلىلم يتطرق المؤسس الدستوري 
تضمن قانون الم 16-84الثانية من القانون نجد أن المادة ف و مشتملاا  بتحديد مكوناا

و الحقوق  الأملاكالوطنية على مجموع  الأملاكتشتمل " الوطنية قد نصت على  الأملاك

                                                             
  . 27جریدة رسمیة رقم, یتعلق بالأملاك الوطنیة 1984یونیو  30مؤرخ في  16- 84قانون رقم  -  1
  .52جریدة رسمیة رقم  ,الوطنیةیتضمن قانون الأملاك  1990دیسمبر  1مؤرخ في  30-90رقم قانون -  2
  .44جریدة رسمیة رقم ,المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 30-90یعدل ویتمم القانون رقم  2008یولیو  20مؤرخ في  14-08قانون  -  3
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 أوفي شكل ملكية عمومية  الإقليميةالمنقولة و العقارية التي تحوزها الدولة و جماعاا 
  :الوطنية من  الأملاكو تتكون هذه  ةخاص

  العمومية و الخاصة التابعة للدولة  الأملاك -
  العمومية و الخاصة التابعة للولاية-  الأملاك -
  " للبلديةالعمومية و الخاصة التابعة  الأملاك -

-08القانون  إطارو في  30-90من القانون  2الذي نصت عليه المادة   مالمفهووهو نفس 
العامة  الأملاكمفهوم  إلىقد تطرقت   6المادة  أننجد  30-90المعدل و المتمم للقانون  14

المنقولة و العقارية  التي يستعملها الجميع و  الأملاكالتي تتكون من الحقوق و وللدولة 
بواسطة مرفق عام شريطة أن  إمامباشرة و  إماالموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل 

مع الهدف  أساسيا أويئتها الخاصة تكييفا مطلقا  أوبحكم طبيعتها تكيف في هذه الحالة 
  .الخاص لهذا المرفق 

خاصة  الدولة في القانون المدني الجزائري بالأملاك مما سبق وباستقراء النصوص المتصلة
  :نلاحظ ما يلي ) 779- 773-668(المواد 

الدولة بين أملاكها  أملاك إطارأنه على غرار القانون المدني الفرنسي لم يميز القانون الجزائري في -
وان كان ذلك مفهوم خلال سياق النص كما استقر عليه الاجتهاد و القضاء  العامة و الخاصة

  .في فرنسا
عن  أوالتخصيص للمصلحة العامة فكرة  إشارته إلىأنه أصاب جوهر المسالة من خلال  -

  طريق المرفق وان كان تميز باستحداث التخصيص الفعلي الذي يجهل مضمونه 
كما هو الأمر بالنسبة للمؤسسات قانوني الجزائري أنه استعمل عبارات خاصة بالنظام ال -

  الاشتراكية و الوحدات السيرة ذاتيا و تعاونيات الثورة الزراعية 
 4بان جعله حق ملكية  الأموالأنه حسم في طبيعة حق الدولة على هذه  -

 أنقانون يستحق  أول إن"الدكتور الأخضري نصر الدين  الأستاذيقول  الإطارفي هذا 
المتعلق  84/16تحت رقم  184يسمى قانون الأموال العامة هو ذلك القانون الذي صدر سنة 

أما , ةمستوى الأملاك الوطني ىتغير علوهذا لما صاحب القانون من تطور و   5" الوطنية بالأملاك
لم تتطرق بصفة محددة و فهي  قوانين البلدية التي جاءت بعد الاستقلال  بخصوص مختلف

                                                             
  . 26ص, 5العدد,الإنسانیةللدراسات الاجتماعیة و  الأكادیمیة,ن الجزائريتطور مفھوم الأملاك الوطنیة في القانو, معمري قوادر محمد -  4
كلیة الحقوق ,مجلة دفاتر السیاسة و القانون,الجزائري بین ضرورات التطور وحتمیة التعثر  قانون الأملاك الوطنیة ,الاخضري نصر الدین .د.أ  5

  .منشورات بیرتي  , 2عدد ,جامعة ورقلة ,والعلوم السیاسیة
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غاية صدور القانون رقم  إلى عامة هذابصورة  إلا للبلدية موميةالع الأملاكام ظنمتخصصة ل
  .المتعلق بالبلدية 6 11-10

  :بناءا على ما تقدم يمكن طرح الإشكالية الآتية
  البلدية ؟ لأملاكق المشرع الجزائري في ضبط النظام القانوني يوفتمدى  ما -                   
 للأملاكمة ظالقانونية المن النصوصل ظالبلدية في  لأملاكالقانوني  النظام :المبحث الأول

  الوطنية
وطنية  أملاكصراحة بحق الجماعات المحلية بامتلاك  الوطنية الأملاكقانون  لقد اعترف

... البلدية أملاك.....من تتكونأا   7الوطنية الأملاك قانون من 6المادة  إليههذا ما نصت 
 الأملاكالعمومية و  الأملاكامتلاك  بأحقيةللجماعات المحلية من ولاية و بلدية  المشرعواعترف 

  .وكذلك الأملاك العسكرية والأملاك الخارجية المستخصة الأملاك والاقتصادية 
التي , العقاريةالبلدية تشتمل على الحقوق و الممتلكات المنقولة و  أملاك أنفنجد 

  .عن طريق مرفق من المرافق العمومية أوباشرة بصفة م إماتستعمل من طرف الجميع 
 ومن بين أهم المراسيم و القوانين نذكر منها

الشاغرة التي تركها  الأملاكالمتعلق بحماية و تسير  1962 أوت 2المؤرخ في  20-62المرسوم  - 
  .المعمرين

 الأملاك إيجارالمعاملات و بيع و  بتنظيمالمتعلق  1962 أكتوبر 23المؤرخ في  20-62المرسوم  - 
هذا الذي  العمومية للأملاكالذي اعترف صراحة بامتلاك الجماعات المحلية  ,العقاريةالمنقولة و 

العامة المنقولة و العقارية باستثناء  للأملاك... إيجاريمنع كل بيع و ( بقولها 1نصت عليه المادة 
  .تلك الموجهة لصالح الجماعات المحلية

المنقولة و العقارية و  للأملاكالمتعلق بحماية الدولة  1963 مايو 19المؤرخ في  168-93المرسوم  -
  .يرهايتس

المكونة  الأراضي أاعلى  الإقليميةالجماعات  أملاكالذي عرف  8 1971قانون الثورة الزراعية  -
ري في ئالجزا النظاملاديولوجية  راجعهذا ,المعدة للزراعة  أوللصندوق الوطني للثورة الزراعية 

تلك المرحلة و هو القائم على نظام التأميم الذي يكون بناءا على نص قانوني في نطاق أعمال 
  .  9السيادة 

                                                             
  .37رسمیة رقم  ةجرید, یتعلق بالبلدیة 2011یونیو  22مؤرخ في  10- 11قانون رقم  -  6
  مرجع سابق,6المادة , 16-84القانون    7
   1971نوفمبر  30بتاریخ  97ر عدد .ج.الثورة الزراعیة. 1971نوفمبر  8المؤرخ في  73-71الأمر   8
  . 2008,المركز الجامعي سوق اھراس,مذكرة ماجستیر ,مة في التشریع الجزائريالحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة العا,طارق مخلوف  9
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- 74 الأمر الجديد الذي صاحب الاستقلال المالي خاصة للجماعات المحلية جاء بصدور أما
حيث منح هذا  ,ارية لصالح البلديات المتعلق بتكوين احتياطات عق 1974-2-26المؤرخ في  26

في مناطق  الأراضيتدخل هذه  أنللبلديات الحق في تكوين احتياطات  عقارية لها على  الأمر
  .عمرانية 

 الأملاكالمتضمن التنازل عن  1981-2-7المؤرخ في  01- 81كما نص القانون رقم 
الجماعات المحلية و  أو الحرفي التابعة للدولة أوالتجاري -المهني-العقارية ذات الاستعمال السكني

  .العمومية الأجهزةالعقاري و المؤسسات و الهيئات و  التسييرمكاتب الترقية و 
و الذي جاء ضيقا و محدودا  )قانون ملغى(1967سنة  10ن البلديل القانوظالبلدية في  أملاك -

العامة للبلدية و  الأملاكتحديد  إلىعلى الذمة المالية للبلدية كما لم يتطرق  إلى ينصلم 
  .مشتملاا

  :يلي البلدية وفق ما أملاك إلىسيتم التطرق  و
  الوطنية الأملاكام وحدة ل نظظأملاك البلدية في  -1

 الأملاكقانون وطني ينضم  أول 11 1984جوان  30المؤرخ في  16-84يعتبر القانون رقم 
 المنظومةالسائد تأثيره على  الأيديولوجي  للنظام  انك ,الوطنية بصفة شاملة و متخصصة

التملك  أوالوطنية التي لا تقبل التصرف فيها  الأملاكوحدة  إطارفكان الكل فيها متكامل في 
  .الحجز عليها أوبالتقادم 

امتلاك منه بحق الجماعات المحلية  6لكن القانون اعترف في نفس الوقت  حسب نص المادة 
البلدية تشتمل على  الأملاك أنفنجد , المبينة في المادة حسب التصنيفات أملاك عمومية

الحقوق و الممتلكات المنقولة و العقارية التي تستعمل من طرف الجميع سواء كانت في شكل 
  .مرفق من المرافق العامة إلى إسنادها أواستغلال مباشر من الدولة 

المشرع الدستوري صراحة الأموال العامة و الخاصة للدولة والولاية و البلدية  أرسى
الأملاك الوطنية يحددها " أنالتي تنص على  من الدستور 20ويظهر هذا التمييز في نص المادة 

 12  البلدية-الولاية-الخاصة التي تملكها كل من الدولةالقانون وتتكون من الأملاك العمومية و 
  : إلىه تنقسم أملاك البلدية وبناءا علي

  العمومية الطبيعية الأملاك -
  الاصطناعيةالوطنية  الأملاك -

                                                             
  ).قانون ملغى(المتضمن القانون البلدي 1967جانفي  18المؤرخ في  24-67الأمر   10
  . 1984ةجويلي 3بتاريخ  27جريدة رسمية عدد , 11يتعلق بالأملاك الوطنية المادة  1984جوان  30المؤرخ في  16- 84القانون رقم   11
  . 94ص, 2009,الجزائر,دار الھدى,أعمال الإدارة,وسائل الإدارة,النشاط الإداري , 2ج ,مدخل القانون الإداري  ,علاء الدین عشي  12
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العمومية  الأملاكومن قبيل ... اال الجوي و البحري الطبيعية الأملاكتتمثل 
للبلدية مثل الثروات  التابعة الاقتصادية الأملاكو .... العقارات-الموانئ- السكك الاصطناعية 

الجماعات المحلية المستخصة العقارات و المنقولات  أملاكل يتعتبر من قبكذلك الطبيعية و
 .أنواعهابمختلف 

  :الوطنية الأملاكام ازدواجية ل نظظ  البلدية في أملاك - 2
ام الملكية العمومية بين ظات المحلية و الدولة بازدواجية نللجماع 13 1989دستور  اعترف

دستور جزائري يقر  أولكما كان  ,الخاصة الأملاك الوطنيةالعامة و  الأملاك الوطنيةكل من 
  .الوطنية الأملاكمنه على حق الجماعات المحلية في  18خلال فحوى المادة  صراحة من

في قانون  أيضا و هذا الذي تجسد  14 1996 جاء ا دستور  قد نفس المبادئ أنكما 
من  20و  18منه عملا بالمادة  2فقد جاءت المادة  ,1990-12-1المؤرخ في  30-90الوطنية  الأملاك

و الحقوق المنقولة و العقارية التي تحوزها  الأملاكالوطنية هي مجموع  الأملاكبان  الدستور 
.... المذكورة  كالأملاخاصة و من بين  أوفي شكل ملكية عمومية  الإقليميةالدولة و الجماعات 

الجماعات المحلية بكل هذه  أملاكوبذلك تأثرت . .....العمومية و الخاصة التابعة للبلدية الأملاك
الوطنية الخاصة سواء  الأملاك أنمنه  3المشرع الجزائري من خلال نص المادة  أكدالمبادئ حيث 

  .فيهاالبلدية يمكن التصرف -الولاية-كانت ملك للدولة
 وضع المشرع 15 المعدل و المتمم 2008جويلية  20المؤرخ في  14-08لكن بصدور القانون 

الوطنية  الأملاك اعتمدها قانونالتي  التنظيمات بإلغائهالاشتراكي  للنظامما يوحي حدا لكل 
   :قسمين إلىالبلدية تنقسم  أملاك وذا نجد أن 1984لسنة 

  :قسمين إلىالتي بدورها تنقسم  :العامةالبلدية  أملاك: أولا
  وطنية عامة طبيعية أملاك - 1
  عمومية وطنية اصطناعية أملاك - 2

  :التالية الأملاكالتي تشتمل على  :الخاصةالبلدية  أملاك: ثانيا
  الوطنية العمومية التي تملكها الأملاكالعقارات و المنقولات المختلفة غير مصنفة في  -
  .حققتها البلدية أوالحقوق و القيم المنقولة التي اقتنتها  -

                                                             
  . 18المادة ,1989المتضمن دستور  1989المؤرخ في فیفري  18-89المرسوم الرئاسي رقم   13
  المعدل بموجب 76جریدة رسمیة رقم ,یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 1996دیسمبر  7المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي  -  14
  .المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  -

سمیة رجریدة . 2008جویلیة  20المؤرخ في  84-08معدل ومتمم بالقانون . المتعلق بالأملاك الوطنية 1990-12-1المؤرخ في  30-90القانون   15
  . 6و المادة  2المادة  ,44عدد 
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البلدية ا والى مصالحها و  إلىو الحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول  الأملاك -
  .مؤسساا العمومية

   إليهاالوطنية العمومية التي تعود  الأملاكتصنيفها في  أولغي تخصيصها أالتي  الأملاك -
الوطنية التابعة للبلدية و التي استولت  الأملاكالتي حولت بصفة غير شرعية من  الأملاك -

  .شغلت دون حق وبدون سند و استردها بالطرق القانونية أوعليها 
  ل قوانين الأملاك الوطنية و البلديةظأملاك البلدية في : لمبحث الثانيا

  :المعدل و المتمم 30- 90الوطنية  الأملاكل قانون ظالبلدية في  أملاكتسير  :أولا
 16 الوطنية المعدل و المتمم بالأملاكالمتعلق  30-90من القانون رقم  9طبقا للمادة

كما اعترف , الوطنية المحلية للولاة و رؤساء االس الشعبية البلدية  الأملاكبصلاحية تسير 
بقاعدة  الأمرتعلق  إذاالقانون لرؤساء الس الشعبية المحلية ببعض الصلاحيات في هذا اال 

   .  تسير ذات طابع تقني أو تحويل ملكية
التصرف فيها فتكون العامة للبلدية و  الأملاك بتسييرالمتعلقة  الإجراءاتبخصوص  أما

  :وفق العمليات التالية
  العمومية الأملاكفي  الإدراج - 1

 اوتقوم العملية بناء 17 العامة الأملاك  أصنافمال  معين في صنف من  إدخالويعني >
  :على اجرائين هما 

ااورة  الأملاكالملكية الوطنية العمومية التابعة للدولة عن بقية  وهي عملية فصل :الحدود -
 الأحكامالذي يدخل ضمن مجال تطبيق  الإقليميو ذلك دف تحديد مجال الاختصاص  18 لها

  .الوطنية بالأملاك الاستثنائية الخاصة
 19 هو عملية تحديد الحدود الفاصلة  بين الطرق العمومية و الملكيات ااورة لها: الاصطفاف -

 الإجراءات من الوطنية بعد سلسلة الأملاكفي  إدراجهاوتسمى بالملكيات الاصطناعية ليتم 
  .و القانونية الإدارية

   التخصيص -2
 أوالوطنية الذي عرفه على انه كل استعمال ملك عقاري  الأملاكتطرق له قانون 

منقول يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام وتتمثل في عملية وضع احد 

                                                             
  مرجع سابق. 30-90القانون   16
  .  35ص. 2002,الجزائر, دار ھومھ. نظریة المال العام. أعمر یحیاوي  17
  . 44رعدد .ج. 2008المؤرخ في  84-08المعدل والمتمم بالقانون  1990-12-1المؤرخ في  30-90من قانون الأملاك الوطنیة  29المادة   18
  .من قانون الأملاك الوطنیة المعدل و المتمم 30لمادة ا  19
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تحت تصرف مصلحة عمومية  ,الإقليميةالجماعات  أوالوطنية الخاصة التابعة للدولة  الأملاك
  .تحقيق الصالح العام إلى الأخيرمرفق عمومي قصد تمكينها مع الاستفادة منها ودف في  أو

 688وخاصة المادة  20النصوص القانونية المتعلقة بأملاك الدولة في القانون المدني من خلال 
  :يلاحظ مايلي

  .يكون التخصيص لخدمة مرفق عام أوالتخصيص قد يكون سواء للمصلحة العامة  -
أن القانون المدني قد أخذ بخصائص أملاك الدولة المتمثلة في عدم القابلية للتملك و الحجز و  -

  21.التقادم
 أصبحقد ية الخاصة التابعة للبلدية مثلا الوطن للأملاكملكا تابعا  ثبت انه إذالكن 

   22 فيلغى التخصيص نطاق التخصيصخارج 
 صادرةويتم بمداولات و قرارات بمقابل  أو مجاني, ائي أوو التخصيص قد يكون مؤقت 
  .عن الهيئات المحلية المختصة في البلدية

  الهبات و الوصايا - 3 
رفض  أوالوطنية المعدل و المتمم صلاحية قبول  الأملاكمن قانون  45المادة أعطت

  .الهبات و الوصايا للبلدية والتي تتم عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي
  الحر للمحلات  التسييرو  الإيجار - 4 

حيث  الخاصة أملاكها تأجيرالوطنية للبلدية الحق في  الأملاكمن قانون  90نصت المادة 
كما   23في إطار اختصاصاا  العقارية التي تحوزها الأملاك بتأجيرتقوم السلطة المختصة 

وفق دفتر الشروط كما يمكن للبلدية , الحرفية  أوالحر للمحلات التجارية  بالتسييرتقوم البلدية 
الدولة بعد  أملاك لإدارةدفتر الشروط بعد استشارة المصالح التقنية  أساستتنازل على  أن

  .ميزانية البلدية إلىعائد البيع  إرجاع الأخيرقانونية يتم في  إجراءات
  البلدية أملاكالتنازل عن   - 5

الذي ورد سنة  )بيع(الوطنية بين مصطلح  الأملاكتباينت مصطلحات المشرع في قانون 
 فأقرت ,بعد التعديل بمصطلح التنازل 89وقد جاء المصطلح بعد التعديل في نص المادة  1990

الخاصة للبلدية غير مخصصة  للأملاكالعقارية التابعة  الأملاك تأجير أوالمادة انه يمكن التنازل 
وظيفتها في عمل المصالح و  لتأديةورد احتمال عدم قابليتها  إذاالتي الغي تخصيصها وهذا  أو

                                                             
  .منشورات بیرتي , 2008-2007طبعة ,یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  85-75الأمر   20
  .  95ص, 1979 ,جامعة الجزائر ,كلیة الحقوق,مذكرة ماجستیر ,سیر المرافق العامة بانتظام و استمرار,عبد السلام زایدي  21
  . المعدل و المتمم.من قانون الأملاك الوطنیة 83المادة   22
المحدد لشروط ادارة الأملاك الخاصة و العامة للدولة و تسییرھا جریدة  1991-11- 23المؤرخ في  454-91من المرسوم التنفیذي  51المادة   23

  . 60رسمیة عدد 
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تتم عملية التنازل بمداولة  أنقانونية محددة على  إجراءاتالمؤسسات العمومية وفق قواعد و 
من  57العقارية التابعة للبلدية وفق المادة  للأملاكهذا بالنسبة  ,للمجلس الشعبي البلدي

عن طريق  أومصادقة الوالي لنفاذ مداولات الس الشعبي البلدي  إلزاميةمع  24قانون البلدية
الوطنية بناءا  بالأملاكالمكلفة  الإدارةعن طريق  أوالتنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم  أعوان

الوطنية المعدل و المتمم في نص المادة  الأملاكعلى طلب من البلدية و هذا ما يتضح من قانون 
لقانوني  الإقليميةالجماعات  بأملاكالتي تتعلق  التصرف أو التسييرعقود  انه تخضع 120

  .لذي نتطرق له لاحقاوا الأخيرمن قانون البلدية  2المادة  أكدتهما  أيضاالبلدية و الولاية و هذا 
الوطنية العامة المملوكة للجماعات المحلية عن طريق الرخصة  للأملاكالاستعمال الخاص  - 6

   :الواحدية الطرف
الوطنية العامة يتخذ صورتين من الاستعمال هما  للأملاكالاستعمال الخاص  إن

الطرف في شكل مؤقت   أحاديةإدارية عن طريق رخصة  وهذارخصة الطريق و رخصة الوقوف 
  :وفق ما يلي

شغل جزء  أووهي الرخصة التي بموجبها تخول للمتحصل عليها استغلال  :رخصة الطريق - 1
 المأخذلكن من  25 454-91من المرسوم التنفيذي  164من الطريق العام كما بينته المادة 

التي وصفها " أراضيهامشتملات في  إقامة"هي الفحوى من عبارة ,المحسوبة على النص 
تنجر على  أخرىالتي تمكن صاحب الرخصة من امتيازات  26الطماوي بالوصفة الخطيرة  الأستاذ

  .العامة الأملاكمما يؤثر سلبا على  محل الرخصة
على المستوى اللامركزي  الإداريةرخصة الطريق من تصرفات الضبطية  يعتبر الكثير

العامة على مستوى البلدية ويسلمها رئيس  الأملاك بتسييرتمارسها السلطة المختصة 
الاختصاص هنا قد شابه بعض  إسنادالنص القانوني في  أنالس الشعبي البلدي رغم 

  .الغموض
الطرف لاستعمال  الأحاديةوهي النوع الثاني من صور الرخص الإدارية :  رخصة الوقوف - 2

 الإدارةلتي تتدخل فيها الأملاك المخصصة للجميع على مستوى البلدية وهي الحالة ا
البلدية وبصفة مؤقتة وفي شكل من  إقليمللترخيص لشخص ما  محدد بذاته على مستوى 

 .27 العامة الأملاكفي استعمال  الأشكال

                                                             
  . 2011جویلیة  3بتاریخ   37ج ر عدد.یتعلق بالبلدیة 2011جوان  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  57المادة   24
  .المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة للدولة وتسییرھا 1991نوفمبر 23المؤرخ في  454-91المرسوم التنفیذي   25
  . 1979سنة .مصر.دار الفكر العربي.أموال الإدارة العامة و امتیازاتھا ,الكتاب الثالث,مبادئ القانون الإداري,محمد سلیمان الطماوي  26
  .المحدد لشروط وكیفیة تسییر الأملاك العمومیة 2012-12-16المؤرخ في  427-12من المرسوم التنفیذي رقم  71المادة   27
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جانب ما  إلىالوطنية المعدل و المتمم  الأملاكمن قانون  65و م 59وقد عرفتها المادة م
منه والتي اكتفت فيها فقط بشغل  163في نص المادة  451-91المرسوم التنفيذي رقم  جاء به

وتمنح هذه الرخصة داخل  ,مشتملات القطعة إلىيمتد  أنالعامة لكن دون  الأملاكقطعة من 
المشرع  أصابوقد , صاصات رئيس الس الشعبي البلديللبلدية وفي حدود اخت الإقليمي الإطار

استعمال الرخصة والتي  يد الاختصاص و تضييق نطاق عند قيامه بتحد في رخصة الوقوف
  .تحقيق المنفعة العامة إلىيهدف من ورائها 

  .ل قوانين البلديةالبلدية في ظ أملاكتسيير   :ثانيا
ملحوظ خاصة بعد  تأخرالوطنية للجماعات المحلية  للأملاكلقد عرف النظام القانوني 

ما يتعارض مع السيادة الوطنية وهذا الذي  إلاالاستقلال التي كانت تسير وفق النهج الفرنسي 
  28المتعلق بالقانون البلدي  1967جانفي  18المؤرخ في  29-67 الأمرعبر عنه 

البلدية لا يمكن لها القيام  أن إلىمن القانون البلدي السابق الذكر  181تطرقت المادة 
بعد المصادقة من  إلاالتنازل عليها   أومليات نقل الملكية و الامتلاك و المبادلات العقارية بع

السلطات العليا و المقصود ا هي الولاية و هذا يعد تدخل صريح في استقلالية الجماعات 
  .المحلية 

 بموجبها عديدر صد الاصطلاحاتقام المشرع بمجموعة من  1989بعد صدور دستور 
المتضمن  1990 ابريل 7المؤرخ في  09-90من بينها صدور القانون  القوانين كانالتشريعات و 
الذي أقر بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية للبلدية التي بموجبها   29قانون البلدية
كما خص القانون , مع حرية التصرف فيها العقارية  الأملاك الحق في اكتساب منحها المشرع

الس الشعبي البلدي بجملة من الصلاحيات  لكن تحت رقابة الس الشعبي البلدي   رئيس
تتكون منها و الحقوق التي   الأموالعلى  بالمحافظةالخاصة   الأعماليقوم بجميع  أنالذي له 

كما تتحمل البلدية مسؤولية المحافظة على الحقوق العقارية و المنقولة التي تملكها , البلدية
  .ية البلد

المشرع قد  أننجد  30 2011جوان   22المؤرخ في  10-11لكن مع صدور قانون البلدية 
 أنالبلدية الذي نص صراحة على  الأملاكالبلدية فصل خاص ا تحت تسمية  لأملاكخصص 
- 157(خاصة وقام بتعدادها وتبيان أنواعها كما بينته المواد أملاكعمومية و  أملاكللبلدية 

158-159. (  

                                                             
  . 1967جانفي 18بتاریخ .06جریدة رسمیة عدد   28
  مرجع سابق. 10-11قانون البلدیة  -  29
  مرجع سابق  10-11قانون البلدیة -  30
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 لأولو  جديدةالمشرع من مصطلحات  أوردهبخصوص الجديد في هذا القانون هو  ما  أما
والتي جاءت لتعبر عن توجهات السياسة " المردودية"و كذلك " البلدية أملاكتثمين "منها مرة 

وجعلها تحقق المردودية الاقتصادية التي تضمنها قوانين الاستثمار و القوانين  العامة للدولة
الوطنية لسنة  الأملاكالذي كان مرده تعديل قانون  31قار الصناعي و الفلاحي المنضمة للع

2008 .  
البلدية حيث  أملاكقانون البلدية صلاحيات للمجلس الشعبي البلدي في تسيير  أعطىوقد 

ل رقابة الس الشعبي البلدي بجميع ظرئيس الس الشعبي البلدي  في  انه يقوم 82تقر المادة 
تي من بينها و الو الحقوق المكونة لممتلكات البلدية  الأملاكالخاصة بالمحافظة على  ,فاترالتص
وقبول الهبات و الوصايا بما في ذلك  الإيجاراتو المعاملات و الصفقات و  أملاكعقود اقتناء  إبرام

  32 .حق الشفعة وتسيير الطرق البلدية
يمكن  دي حيث انه لاكما منح المشرع صلاحيات استشارية للمجلس الشعبي البل

 الشعبي  بموجب رأي مسبق للمجلس إلاالبلدية  إقليمتجهيز على  أومشروع استثمار  أي إقامة
اية وقواعد استعمالها و حم الأراضي تخصيصالبلدية من التأكد من احترام  ألزمكما , البلدي 
المردودية تبقى البلدية البلدية و  أملاكتجسيدا لمبدأ تثمين  العقارية و الثقافية و الأملاك
  .لة بالمحافظة على حقوقها العقارية و المنقولة التي تملكها البلديةمسؤو

من قانون البلدية ببعض القيود   57لكن بمقابل هذه الصلاحيات الواسعة  جاءت المادة 
 ماأ ,بعد المصادقة عليها من طرف الوالي إلاحيث انه لا تنفذ مداولات الس الشعبي البلدي  

كذلك من , فتشترط الموافقة المسبقة لوزير الداخلية الأجنبيةفي حالة قبول الهبات و الوصايا 
انه لا تقبل مداولات الس الشعبي البلدي المتضمنة  11-10ا القانون  القيود التي جاء

  .بموجب المصادقة عليها من طرف الوالي إلاالعقارية للبلدية  الأملاكالتنازل عن 
المشرع الجزائري رغم التعديلات التي  أن العمل البحثيه ما يستخلص من هذ الأخيرفي 

 أملاكهاالاستقلالية في ميدان تسيير بالوطنية والتي اعترفت  الأملاكمست قوانين البلدية و 
الواقع العملي يبين صعوبة عملية تسييرها و مدى تعقيدها مما يتطلب خبرات و  أن إلا البلدية

الس الشعبية البلدية و رئيسها الذي من شأنه تضييق دائرة  جسد على مستوىكفاءات تت
   .الإقليميةالمركزية في تسيير الشؤون المحلية للجماعات  الإدارةتدخل 

  

                                                             
و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  طالذي یحدد شرو 2008سبتمبر  1المؤرخ في  04-08الأمر  ,انظر مثلا -  31

  .للدولة
  .مرجع سابق. 2011من قانون البلدیة  82المادة  -  32
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  خاتمة
المؤسس البلدية أن  لأملاكومة القانونية الأخير ما يستخلص من دراسة المنظفي 
الحفاظ  إلىالحرية الكاملة و المطلقة لهيئات البلدية والذي يرجع  إعطاءيتردد في  الدستوري 

ومن جهة أخرى كون أن عملية تسيير الأملاك   ,على المال العام و الأملاك العامة من جهة
 كبيرةالوطنية والبلدية خاصة عملية معقدة و مركبة تتطلب خبرات و كفاءات محلية 

الوالي وكذلك وزير الداخلية هو  لمركزية عن طريقا الإدارةهذا الذي يعكس تدخل ,متخصصة 
ومن هذا المنطلق نجد أن هناك تباين  في مفهوم الأملاك الوطنية في القانون  أمر لا مفر منه

بمختلف المراحل و التوجهات السياسية و الاقتصادية التي مرت ا  التأثرالجزائري نتيجة 
الحرية الضرورية للبلدية في تسيير  إعطاءفي  الدولة الذي يتجسد في تردد المؤسس الدستوري

الوضع  إطار لكن في, أملاكها العمومية وبسط رقابة صارمة مقيدة للبلدية من جهة
الاقتصادي الراهن توجب على المؤسس الدستوري بعض التعديلات ومراجعة بعض النصوص 

لجعلها  لأملاكهاسيير المحلي حرية و مرونة أكبر لهيئات البلدية في الت إعطاءلمواكبة التغيرات و 
قانونية واضحة و ثابتة  منظومةالاستثمار المحلي الذي يتطلب  تشجيعأكثر مردودية وخاصة 
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